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تقرير الهجرة الدولية لعام 2002

لمحة عامة

مقدمة


من الخصائص الأساسية للسكان انتقالهم من مكان إلى آخر. وقد جرى الاعتراف عالميا بالحق في التنقل منذ أكثر من نصف قرن مضى باعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فالإعلان ينص في المادة 13 منه على أن “لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة” و“لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده”.


ووفقا لما جرت الإشارة إليه في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في عام 1994، يمكن أن يكون للهجرة الدولية المنظمة آثار إيجابية على المجتمعات المُهاجَر منها والمجتمعات المُهاجَر إليها على حد سواء. وبإمكان الهجرة أيضا أن تيسر نقل المهارات وأن تسهم في إثراء الثقافات. ويبلغ اليوم عدد الأشخاص المقيمين خارج البلدان التي ولدوا فيها رقما لم يسبق له مثيل وهو 175 مليون، أي أكثر من ضعف ما كان عليه منذ جيل مضى. وتسهم الأغلبية الكاسحة من المهاجرين إسهامات هامة في البلدان التي تستضيفها. ولكن الهجرة الدولية تستتبع في الوقت ذاته خسران موارد بشرية لدى كثير من البلدان المُهاجَر منها وقد تتسبب في توترات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في البلدان المُهاجَر إليها.


وقد انتقل موضوع الهجرة الدولية، بما تنطوي عليه من شبكة معقدة من المحددات والنتائج الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلى صدارة الاهتمامات الوطنية والدولية. وأصبحت الهجرة الوافدة، في السنوات القليلة الماضية، من المسائل الرئيسية التي تدعو للقلق في عدد متزايد من البلدان. ومنذ عهد أقرب زادت بعض البلدان، في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، من تشديد سياساتها تجاه المهاجرين إليها واللاجئين وطالبي اللجوء.


وتعالج منظومة الأمم المتحدة حاليا شتى أبعاد الهجرة الدولية. فمثلا، تركز الأمانة العامة للأمم المتحدة على جمع وتحليل ونشر معلومات عن مستويات الهجرة الدولية واتجاهاتها والسياسات المتعلقة بها. وتُعنى هيئات أخرى بالأمم المتحدة بمسائل من قبيل حقوق الإنسان، والمشردين داخليا، ولم شمل الأسر، والمهاجرين غير الموثقين، والاتجار، وإدماج المهاجرين اجتماعيا واقتصاديا. وفضلا عن ذلك، تركز الوكالات المتخصصة على مسائل متصلة بخبرتها الفنية وولاياتها، مثل تدفقات اليد العاملة واللاجئين وطالبي اللجوء والتحويلات.


وتصدت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمسألة الهجرة الدولية والتنمية في عدة مناسبات. فقد أهابت الجمعية مؤخرا في قرارها 56/203 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات ذات الصلة أن تواصل تناول مسألة الهجرة الدولية والتنمية وأن توفر الدعم المناسب للعمليات والأنشطة المتصلة بالهجرة الدولية والتنمية. واستجابة لهذا القرار ولتوفير مزيد من المعلومات عن الهجرة الدولية إلى الجمعية العامة، نظمت شعبة السكان بالأمم المتحدة في تموز/يوليه 2002 أول اجتماع تنسيقي على نطاق المنظومة بشأن الهجرة الدولية.


وجرى أيضا تكثيف تنفيذ سياسات وطنية للتأثير على مستويات الهجرة الدولية وأنماطها، وانتشر ذلك فأصبح في جميع مناطق العالم. وأدت المناقشات المتعلقة بقضايا مثل انخفاض الخصوبة المطرد، وشيوخة السكان، والبطالة، ونزوح الأدمغة وكسب العقول، وتحويلات العمال، وحقوق الإنسان، والإدماج الاجتماعي، وكراهية الأجانب، والاتجار بالأشخاص، والأمن الوطني، إلى إعادة النظر في سياسات الهجرة والمزايا والمساوئ المحتمل أن تتحقق للبلدان المُهاجَر منها والبلدان المُهاجَر إليها وبلدان العبور. وقد طرأت في العقود الأخيرة زيادة سريعة على عدد الحكومات التي اعتمدت تدابير جديدة للتأثير على الهجرة. وزاد على وجه الخصوص عدد الحكومات التي اعتمدت سياسات لتقليل الهجرة من 6 في المائة في عام 1976 إلى 40 في المائة في عام 2001.


وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة في مقترحاته المتعلقة بتعزيز منظمة الأمم المتحدة (تقرير الأمين العام A/57/387) أن “الوقت قد حان لإلقاء نظرة أكثر شمولا على مختلف أبعاد مسألة الهجرة، وهي مسألة تمس الآن مئات الملايين من البشر وتؤثر على البلدان المُهاجَر منها وبلدان العبور والبلدان المُهاجَر إليها. وعلينا أن نفهم على نحو أفضل أسباب التدفقات البشرية على النطاق الدولي وعلاقاتها المعقدة بالتنمية”.


بيد أن الأسئلة الكثيرة الناشئة عن القلق المتزايد إزاء الهجرة الدولية لا توجد لها إلا إجابات قليلة، وهو أمر يعزى بقدر كبير إلى عدم وجود معلومات دقيقة وحديثة عن الهجرة الدولية. ويحاول هذا التقرير الإجابة عن بعض هذه الأسئلة عن طريق توفير لمحة عامة عن مستويات الهجرة الدولية واتجاهاتها والسياسات المتعلقة بها، وذلك بالنسبة للبلدان والمناطق والعالم أجمع.

النتائج


فيما يلي بعض النتائج الرئيسية التي خلص إليها التقرير.


يقيم نحو 175 مليون شخص حاليا في بلدان لم يولدوا فيها، وهو عدد يشكل حوالي 3 في المائة من سكان العالم. وزاد عدد المهاجرين إلى أكثر من الضعف منذ عام 1970*. ويقيم 60 في المائة من مهاجري العالم حاليا في المناطق الأكثر نموا و40 في المائة في المناطق الأقل نموا. ويعيش معظم مهاجري العالم في أوروبا (56 مليون)، وآسيا (50 مليون)، وأمريكا الشمالية (41 مليون). وفي المناطق الأكثر نموا تكاد تبلغ نسبة المهاجرين إلى باقي السكان 1 إلى 10. أما في البلدان النامية فإن هذه النسبة هي 1 إلى 70 تقريبا.


وفي السنوات العشر الممتدة من عام 1990 إلى عام 2000، زاد عدد المهاجرين في العالم بما مقداره 21 مليون شخص، أو بنسبة 14 في المائة (انظر الجدول 1 أدناه). وحدث النمو الكلي الصافي للمهاجرين في المناطق الأكثر نموا. وسجلت أوروبا وأمريكا الشمالية ونيوزيلندا واليابان مجتمعةً زيادة في عدد المهاجرين تبلغ 23 مليون شخص، أو 28 في المائة. وزاد عدد المهاجرين في أمريكا الشمالية بما مقداره 13 مليون (48 في المائة) خلال العقد الماضي، بينما زاد عدد السكان المهاجرين في أوروبا بما مقداره 8 ملايين، أو بنسبة 16 في المائة. وعلى النقيض من ذلك، قل عدد السكان المهاجرين في المناطق الأقل نموا بما مقداره مليونا شخص خلال الفترة 1990–2000. وانخفض عدد المهاجرين المقيمين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بما مقداره مليون شخص، أو بنسبة 15 في المائة.


وفي خمس سنوات فقط من عام 1995 إلى عام 2000، استقبلت مناطق العالم الأكثر نموا ما يقرب من 12 مليون مهاجر من المناطق الأقل نموا، أي بما يقدر بـ 2.3 مليون مهاجر كل عام. وكانت أكبر زيادة سنوية من نصيب أمريكا الشمالية، التي استوعبت 1.4 مليون مهاجر سنويا، تليها أوروبا بزيادة سنوية صافية قدرها 0.8 مليون ثم أوقيانوسيا، بزيادة أكثر تواضعا قدرها 000 900 مهاجر سنويا.


ويبين الشكل الأول البلدان العشرين الأولى التي يوجد بها أكبر عدد من المهاجرين الدوليين. وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة هذه البلدان إذ يوجد بها 35 مليون مهاجر، يليها الاتحاد الروسي بـ 13 مليون ثم ألمانيا بـ 7 ملايين.

الجدول 1 – حجم ونمو المهاجرين حسب المنطقة الرئيسية، 1990-2000


1990
2000
التغير:1990-2000

المنطقة الرئيسية
العدد (بالآلاف)
العدد (بالآلاف)
العدد (بالآلاف)
نسبة مئوية







العالم
956 153
781 174
082 2
13.5

المناطق الأكثر نموا
424 81
119 104
269 2
27.9

المناطق الأقل نموا
531 72
662 70
-186
-2.6

أقل البلدان نموا
992 10
458 10
-53
-4.9

أفريقيا
221 16
277 16
 5
0.3

آسيا
956 49
781 49
-17
-0.4

أوروبا
437 48
100 56
766
15.8

أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
994 6
944 5
-105
15.0

أمريكا الشمالية
597 27
844 40
324 1
48.0

أوقيانوسيا
751 4
835 5
108
22.8

الشكل الأول – أكثر البلدان احتواء على مهاجرين دوليين، 2000
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ويبين الشكل الثاني البلدان العشرين الأولى من حيث نسبة المهاجرين إلى سكانها. ويوجد أعلى أربعة بلدان في غرب آسيا وهي: الإمارات العربية المتحدة (74 في المائة) والكويت (58 في المائة) والأردن (40 في المائة) وإسرائيل (37 في المائة).


وتبلغ نسبة اللاجئين بين المهاجرين 9 في المائة. وفي نهاية عام 2000، كان عدد اللاجئين في العالم يبلغ 16 مليون، منهم 12 مليون تشملهم ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و 4 ملايين تشملهم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. ويوجد أكبر عدد من اللاجئين في آسيا وهو 9 ملايين، ثم في أفريقيا بواقع 4 ملايين. ويوجد 3 ملايين لاجئ في البلدان المتقدمة النمو و 13 مليون لاجئ في البلدان النامية.


وبدءا من أواخر السبعينات، بدأ يطرأ تغير كبير على آراء الحكومات وسياساتها بشأن مستوى الهجرة الوافدة، وذلك بسبب تزايد القلق من النتائج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الناجمة عنها. وبحلول عام 2001، كان ربع جميع البلدان تقريبا يعتبر مستويات الهجرة الوافدة أعلى من اللازم. ورغم أن البلدان المتقدمة النمو أكثر ميلا إلى الحد من الهجرة الوافدة، فإن البلدان النامية تتحرك هي الأخرى في اتجاه مماثل نحو سياسات أكثر تقييدا. وفي عام 2001، كان لدى 44 في المائة من البلدان المتقدمة النمو سياسات تهدف إلى تخفيض مستويات الهجرة الوافدة وكانت هذه النسبة في البلدان النامية 39 في المائة. ويوجد تشابه لافت للنظر بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية من حيث آرائها وسياساتها إزاء مستويات الهجرة النازحة. إذ يعتبر نحو ثلاثة أرباع البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء مستوى الهجرة النازحة مُرضيا. ويوجد لدى بلد واحد من كل خمسة بلدان سياسات للحد من مستويات الهجرة النازحة.

الشكل الثاني – البلدان التي بها أعلى نسبة مئوية للمهاجين الدوليين، 2000

(البلدان التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة أو أكثر)
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وتشكل التحويلات التي يرسلها المهاجرون إلى أوطانهم مصدرا رئيسيا لحصيلة بعض البلدان من العملات الأجنبية وإضافة مهمة إلى الناتج المحلي الإجمالي. فمثلا، كانت التحويلات الآتية من الخارج في عام 2000 تزيد على 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان مثل الأردن وألبانيا والبوسنة والهرسك وجامايكا والرأس الأخضر وساموا والسلفادور ونيكاراغوا واليمن. ويمكن أن تُستخدم التحويلات في استيراد سلع رأسمالية وأن توفر أموالا استثمارية لمنظمي المشاريع. ويمكن للتحويلات كذلك، وهو أمر مهم أيضا، أن تزيد من دخل الأسر ومدخراتها وأن تستخدم في شراء منتجات وخدمات استهلاكية.


وقد اعتمد المجتمع الدولي، منذ عام 1951، عددا من الاتفاقيات والبروتوكولات لحماية المهاجرين. ومن أكثرها صلة بهذا الموضوع الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، والاتفاقية المتعلقة بحماية المهاجرين والاتجار بالأشخاص لعام 1990 وبروتوكولها لعام 2000. وترسي الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951، التي صدق عليها 141 بلدا، ضمانات قانونية لحماية اللاجئين وتتضمن تعريفا واضحا لوضعهم. كما تحظر طرد الأشخاص المعتبرين لاجئين أو إعادتهم قسرا. ويوسع البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين لعام 1967، الذي صدق عليه 139 بلدا، نطاق اتفاقية عام 1951 التي كانت فائدتها مقصورة على الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951. كما يوسع من نطاق تطبيق الاتفاقية ليشمل الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين بعد ذلك التاريخ.


وأرست الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، التي صدق عليها 19 بلدا، تعريفا دوليا لمختلف فئات العمال المهاجرين. وتُقرِّر الاتفاقية رسميا مسؤولية الدول المُهاجَر إليها عن احترام حقوق المهاجرين وضمان حمايتهم. ويهدف بروتوكول عام 2000 لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي صدق عليه 18 بلدا، إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛ وحماية ضحايا هذا الاتجار ومساعدتهم؛ وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف لتحقيق هذه الأهداف. وأخيرا، يهدف بروتوكول عام 2000 لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي صدق عليه 17 بلدا، إلى مكافحة ومنع تهريب الحمولات البشرية، إذ أكد أن الهجرة في حد ذاتها ليست جريمة، وأن المهاجرين يمكن أن يكونوا ضحايا بحاجة إلى الحماية.


ويتضمن التقرير ثروة من المعلومات عن مستويات الهجرة الدولية واتجاهاتها والسياسات المتعلقة بها. إلا أن المعلومات المتعلقة بالهجرة لا تزال ناقصة وكثيرا ما تكون غير دقيقة. ويستند كثير من البيانات المقدمة في هذا التقرير إلى الاستنتاج انطلاقا من أعداد المولودين بالخارج: فعلى وجه الخصوص، استخدمت البيانات المتعلقة بالمواطنة في حالة عدم توافر بيانات عن مكان الميلاد. ولا يزال توثيق مستويات الهجرة واتجاهاتها والسياسات المتعلقة بها يشكل تحديا رئيسيا. والمعلومات في كثير من البلدان إما أنها غير متوافرة أو لا تصدر بصفة منتظمة. كما أن المسؤولية عن صياغة بيانات الهجرة وتطبيقها وتقييمها كثيرا ما تتشتت بين الهيئات الحكومية وكذا بين المنظمات الدولية.

بناء التقرير


يتألف التقرير من جزأين أساسيين. يحتوي الجزء الأول على ثلاثة فصول. يتناول الفصل الأول قياس الهجرة الدولية. ويناقش بعض التحديات التي تصادف في جمع وتحليل البيانات عن مستويات الهجرة الدولية واتجاهاتها، ويوضح بعض هذه التحديات بأمثلة حديثة من عمل شعبة السكان.


ويتضمن الفصل الثاني موجزا للاتجاهات الرئيسية في سياسات الهجرة الدولية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية منذ منتصف السبعينات. وينصب التركيز في هذا الفصل على السياسات الرامية إلى التأثير على حجم وتكوين تدفقات الهجرة الدولية. كما يناقش مسألتين من مسائل السياسات تسيطران حاليا على مجال الهجرة الدولية وهما: إدارة شتى تدفقات المهاجرين الوافدين والحد من الهجرة غير الموثقة.


ويتضمن الفصل الثالث نص أحدث تقرير للأمين العام يقدَّم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والخمسين المعقودة في عام 2001 والمعنون “الهجرة الدولية والتنمية، بما في ذلك مسألة عقد مؤتمر للأمم المتحدة عن الهجرة الدولية والتنمية لمعالجة مسائل الهجرة”. وتلخص هذه الوثيقة آراء الحكومات وتصف الأنشطة التي اضطلعت بها مؤخرا المنظمات المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما يتضمن هذا الفصل القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في أعقاب نظرها في تقرير الأمين العام. ويوفر هذا القرار زخما إضافيا للتنسيق بين الهيئات الوطنية والدولية المعنية. كما يدعو القرار الجمعية العامة إلى مواصلة مناقشة مسائل الهجرة الدولية والتنمية في دورتها الثامنة والخمسين المعقودة في عام 2003.


ويعرض الجزء الثاني من التقرير نبذات عن الهجرة الدولية لكل بلد وللأقاليم والمناطق الرئيسية والفئات الخاصة من البلدان. ويورد الفصل الرابع معلومات عن كل مؤشر ومفهوم تم استخدامه في النبذات، بما في ذلك التعاريف والمصادر الأولية للبيانات.


ويتضمن الفصل الخامس نبذات إقليمية والفصل السادس نبذات قطرية. وبشكل أكثر تحديدا، يعرض هذان الفصلان معلومات لسنتي 1990 و 2000 بشأن السكان، وعدد المهاجرين، واللاجئين، والتحويلات، وآراء الحكومات وسياساتها المتعلقة بمستويات الهجرة الوافدة والهجرة النازحة. كما يتضمنان معلومات عن التدفقات الصافية للمهاجرين للفترتين 1990-1995 و 1995-2000.



*
يعزى جزء من زيادة المهاجرين الدوليين في العالم التي لوحظت بين عامي 1970 و 2000 إلى تفكك الاتحاد السوفياتي السابق إلى عدد من البلدان المستقلة. وفي عام 1989، كان يوجد داخل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية 2.4 مليون شخص مولودين خارج ذلك البلد. وفي عام 2000، كان يوجد داخل جميع البلدان التي كانت جزءا من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ما مجموعه 29.2 مليون شخص مولودين خارج بلدانهم. ومن ثم فقد نجم عن تفكك اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية إضافة نحو 27 مليون شخص إلى مجموع عدد المهاجرين الدوليين في العالم لعام 2000. وتعزى هذه الزيادة إلى تغير تصنيف المواطنين السوفياتيين السابقين الذين كانوا يعيشون في عام 1989 في جمهورية سوفياتية غير الجمهورية التي ولدوا فيها من مهاجرين داخليين إلى مهاجرين دوليين.
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